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إلتزام الطبیب بإعلام المریض
بارجسمـــاح 

الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 
عنابة- باجي مختار جامعة 

ملخص
، باعتباره الطبیبقانونیلتزملذا بعدم التوازن بین المراكز القانونیة لأطرافها،بین الطبیب والمریضالقائمةالعلاقةتتسم 

مهما الطبيقرار بالموافقة أو الرفض للتدخلاتخاذبإعلام المریض بكافة المعلومات التي تمكنه من الطرف المحترف،
من خلال توضیح بإعلام المریضتحاول هذه الدراسة بحث مسألة مدى التزام الطبیب .العلاقةتلك كانت طبیعة 

).ثانيالمبحث ال(المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بهو )المبحث الأول(هذا الالتزامنطاق

.بالإعلامالتزام،مسؤولیة طبیة،الطبيعقد العلاج : اتیحالكلمات المف

L'obligation du médecin d’informer le patient

Résumé
La relation entre le médecin et le patient est caractérisée par un déséquilibre entre les
centres juridiques de ses parties, pour cela, le médecin s’engage à dire au patient toute la
vérité sur sa santé quelle que soit la nature de la relation qui existe entre eux. Cette étude
tente d'examiner la question de la portée de l'obligation du médecin d’informer le patient
(section I), et la responsabilité relative à la violation de cette obligation (section II).

Mots-clés: Contrat du traitement médical, responsabilité médicale, obligation
d’information.

Doctor’s obligation to inform the patient

Abstract
The relationship between the doctor and the patient is characterized by an imbalance
between its legal centers. For that, the doctor is committed to inform the patient whatever
the nature of their relationship. This study attempts to examine the question of the scope
of the doctor’s obligation to inform the patient (section I), and the responsibility arising
from breaching it (section II).

Key words: Contract of medical treatment, medical responsibility, obligation of
information.
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مقدمــــة 
من خلال ،تها بالحمایةخصتي كرستها التشریعات القانونیة و یعتبر الحق في سلامة الجسد من أهم الحقوق ال

الاعتراف،أهمها الاستثناءاتبعض هذه القاعدة ترد علیهاغیر أن.نسانالإقاعدة عدم جواز المساس بجسم 
متمثلة في والذي تبرره الضرورة ال،الجراحیةو العلاجیةالطبیبتدخلاتفي الذي یتجسد بمشروعیة العمل الطبي

.حفظ الصحة العامة في المجتمعبشفائه، أو المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة للمریض
إیجاد نوع تهدف أساسا إلى،على عاتق الطبیبالالتزاماتمجموعة من تنشأ في إطار العمل الطبي المشروع 

ین شخصین أحدهما جاهل تربط بغالبا ماخیرةونیة لأطراف العلاقة، كون هذه الأالتوازن بین المراكز القانمن
،أساسیناعتبارینإذ یقوم على ،بالإعلام من أهم هذه الالتزاماتالطبیبالتزامیعد و .آخر محترفو بعلم الطب 

لذلك یلتزم الطبیب بالحصول على ،بالنظر لما لجسمه من حرمةیتمثل الأول في حق المریض في تقریر مصیره
من 154القانون من خلال المادة ما كرسه لتطبیقا،أي تدخل طبيجراءقبل إالمریضحر ومستنیر منرضا

أو یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض"نصت في فقرتها الأولى على أنه التي و ، )1(قانون حمایة الصحة وترقیتها
."من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

التي تعد مظهرا من مظاهر حسن النیة ،بین المریض والطبیبالمشروعة الثقةفیتمثل فيالثانيالاعتبارأما 
إلزام الطبیب بالإدلاء بالمعلومات التي تهم المریض هذه الثقةتستوجب .)2(وثیقا بالأخلاقارتباطاوالمرتبطة

.مهما كانت طبیعة العلاقة القائمة بینهما،أو رفضهعلى العلاجه بالموافقة قرار اتخاذتمكینه من ل
أو ، سواء مرحلة التشخیص،الطبيیلازم جمیع مراحل العملامهنیاالتزامبالإعلامالالتزامكونبالنظر إلى

في الالتزامهذالیةاعفمدى حول أساسامحورتتإشكالیةتثورو ،و المرحلة اللاحقة على العلاجأالعلاج
.الطرف الضعیف في العلاقةباعتبارهلمریضلالقانونیةحمایةالتكریس 

:یةتلآالخطة اباع تّ اهذه الإشكالیةآثرنا للإجابة على 
.الطبیب بإعلام المریضالتزامنطاق :الأولالمبحث

.علام المریضبإلتزامهباعن الإخلالمسؤولیة الطبیب:المبحث الثاني
الطبیب بإعلام المریضالتزامنطاق : المبحث الأول

بكافة المعلوماتخرالآطار الطرف بإخبالإفصاح و المتعاقد التزامعلى ،بصفة عامة،علامالإبالالتزامیقوم
كافة المعلومات التيبمریضه یلتزم الطبیب بإخطاروعلیه،.(3)العقدالهامة المتوفرة لدیه بشأن محلالبیاناتو 

.تشخیص وعلاجحالته وبما هو مقدم علیه من تتعلق ب
الطابع الفني الذي تتسم به كما أن ،واحدنوع لیست دائما من ي یقف علیها الطبیبأن المعلومات التغیر

كم نتساءل عن،أمام هذا الأمر.طبیعة خاصةذات جعلها سریع مع تقدم وسائل البحث العلميوتطورها ال
في كل بكل المعلوماتالمریض هل على الطبیب إخبارو ،وطبیعة المعلومات التي یلتزم الطبیب بالإدلاء بها

الحالات؟
الالتزامنطاق وطالما أن.الطبیب بإعلام المریضلتزامابحث نطاق الضروريمنهذه المسائللتوضیح

في (الطبیب بإعلام المریضالتزاممضمون دراسة إننا سنتطرق إلىصي، فوالشخبالجانب الموضوعيدیتحد
.)في المطلب الثاني(وصاحب الحق في الإعلام ،)المطلب الأول
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الطبیب بالإعلامالتزاممضمون :المطلب الأول
الفقهیة الاجتهاداتلعلاج على بینة من أمره، فإن أغلبامریض قراره بقبول أو رفض التشخیص و حتى یتخذ ال

الطبیب بالإعلام یتمثل في قیامه بإخبار المریض بمجموعة من المعلومات حول التزامقضت بأن (4)والقضائیة
:             یةتلآالمسائل ا

 والمخاطر المتوقعة من الفحوصات التي یجریها من أجل التشخیصالوسائل.
حقیقة المرض الذي یعاني منه.
ومخاطرهامدى فعالیتهاو الجراحة المقترحة، طرق العلاج أو.
التي الاحتیاطاتأو إجراء الجراحة، بالإضافة إلى الذي قد یتحقق من تطبیق العلاج مدى النجاح والفشل

.)5(العلاج المستقبلةتعلى المریض إتباعها لتجنب مضاعفا
بالعلاجمجموعة من المعلومات الطبیة المتعلقة أساسا بدلاءمضمونه الإبالإعلامالالتزامأنیتضحهكذا،و 

كما . الفقه والقضاء إلى وضع الحد الأدنى منهااتجه، لذلك التي یصعب تحدیدها على سبیل الحصروآثاره 
.مخاطر التي قد یتعرض لها المریضیتوقف أساسا على الالالتزامذا هأنیلاحظ

ي ف(لتي على الطبیب إخطار المریض بهاتحدید مواصفات المعلومات امن خلال فیههذا ما سیتم التفصیل 
.)الفرع الثانيفي (هااح عنفصالإالتي یلتزم طبیعة المخاطر تبیان ، و )الفرع الأول

:الطبیب الإدلاء بها للمریضمواصفات المعلومات التي یلتزم: لأولالفرع ا
بتقدیم المعلومات المألوفة حسب طبیعة العقد، بالإضافة إلى المعلومات ذات یلتزم شك فیه أن المتعاقد لامما

التزاموبما أن .)6(نة من كل ظروف العقدحتى یكون على بیّ ،الأهمیة الخاصة التي یستعلم عنها الطرف الآخر
قرار قبول التدخل اتخاذالطبیب بإعلام المریض تقرر لتبصیر هذا الأخیر بوضعه الصحي حتى یتمكن من 

الوضوح والقابلیة و یجب أن تتصف المعلومات التي سیدلي بها الطبیب للمریض بالبساطة، الطبي أو رفضه، فإنه
فاصیل وشروح عن المرض الذي یعاني منه المریض والعلاج الذي یراه ضروریا، تتقدیم، مما یستلزم للاستیعاب

.)7(مع مراعاة قدراته ومستواه الثقافي
یجب على "منها على أنه 43، حیث تنص المادة )8(في الجزائرمدونة أخلاقیات مهنة الطبهقرتأماهذا

. "مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبيالطبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة
یجب على الطبیب وجراح الأسنان أن یحرر وصفاته بكل وضوح " أنه ذاتهامن المدونة47أضافت المادة و 

..."محیطه من فهم وصفاته فهما جیداو وأن یحرص على تمكین المریض 
محكمة النقضاشترطتات هذه المعلومات، حیث مواصفیضا أحدد القضاء في فرنسا أن جدیر بالذكر،

مستنیر من و كافیة حتى یتمكن الطبیب من تحصیل رضا حر و ملائمةو ،أمینةو أن تكون واضحة، الفرنسیة
للتعبیر عن مخاطر العلاج تتساوى -الطبیة –المصطلحات الفنیة استخدامأن المحكمة أكدت كما . (9)المریض

.)10(مع عدم الإعلام
(11)من الفقهإجماعأما بالنسبة لحجم المعلومات التي یجب الإدلاء بها قبل التدخل الطبي، فإن هناك 

اتخاذبالقدر الذي یعینه على مر لمریضه عن حقیقة الأفكرة معقولة عطاءبإعلى أن الطبیب ملزم(12)والقضاء
.)13(بوجهة نظره في حجم المعلوماتالاعتدادقرار سلیم دون 
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بهاالمریض المخاطر التي على الطبیب إخطارطبیعة: الفرع الثاني
الجراحة أو حتى و بین نوعین من المخاطر التي یمكن أن تترتب عن العلاج، ،عموما،الفرنسيیمیز الفقه

یجمعو .متوقعةالمخاطر غیر الالثاني في ، و متوقعةالمخاطر یتمثل الأول في اللمریض، االذي یجریه التشخیص 
ها جمیعا لأنهم یرون أن إلزامه بالإعلام بفقط، الأولالنوع الطبیب بالإعلام یقتصر على التزامعلى أن الفقه 

للعلاج قد یخیفه ما یدفعه إلى الاستثنائیةكما أن إخبار المریض بالمخاطر . )14(ه لمهنتهءیمكن أن یعرقل أدا
رفض العلاج بالرغم من أهمیته، أو یمكن أن یؤثر سلبا على نجاح العلاج إذا وافق على أخذه لكن بمعنویات 

.  )15(منخفضة
ملزم بإعلام المریض بالمخاطر صراحة بأن الطبیب غیرقرَّ ألقدففي موقفه هذا،الفقه الفرنسي یوافق القضاء

باحتمالحیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الطبیب یكون مخطئا إذا لم یخطر المریض .)16(الاستثنائیة
.)(17استثنائیالا یعد خطرا لأن هذا الخطرإصابته بشلل في العمود الفقري أثناء عملیة جراحیة لتقویم عظام الفخذ،

بأن إصابة المریض بخلل في العصب الوجهي أثناء جراحة تستهدف علاج حالة في قضیة أخرى قضت و 
لا الإصابة به ضعیف حسب رأي الخبراء، ولهذااحتمالالصمم التي كان یعاني منها یعتبر خطرا استثنائیا، لأن 

.  )18(یكون الطبیب مخطئا إذا لم یخبر به المریض
لال مجموعة من في فرنسا أقرت ذلك أیضا من خالابتدائیةفالمحاكم،لم یكن هذا موقف محكمة النقض فقط

المجاري البولیة في الورید أثناء إجراء أشعة على التهابفي حكم لها بأن حدوث محكمة لیونالقرارات، إذ قضت 
كشف لمریضه ، وأنه من المستحیل إلزام الطبیب بالغیر متوقع لا یلتزم الطبیب بالإدلاء بهلمریض، یعتبر خطأ

بأنه حكم قضىمحكمة بوردوصدر عنذلكك. )19(و المشكوك فیهایع النتائج المتعارضة مع مصلحته أعن جم
ختار طریقة اما أنه یمكن أن یثیر مشكلة، طالتخدیرمن غیر المتصور إلزام الطبیب بإخبار المریض أن كل 

.)20(التخدیرمعروفة من طرق
أجمع على أن الطبیب إذا لم یعلم المریض بمخاطر العلاج غیر المتوقعة لا الفرنسيإذا كان الفقه والقضاء

الإشكالیة تثور حول المعیار الذي على أساسه یتم التمییز خطأ یستوجب قیام مسؤولیته، فإن ارتكبیعتبر قد 
.بین الخطر المتوقع وغیر المتوقع

على المعیار الكمي، الذي یقوم الاعتماددرجة شیوعها إلى البدایة لتحدید المخاطر و القضاء الفرنسي في اتجه
على استثنائیتهاعلى الإحصاءات المنشورة أو المعروفة للمخاطر من ذوي الاختصاص، حیث یتم تحدید مدى 

أساس نسبة مئویة صغیرة جدا، أو على أساس مدى شیوع العمل الطبي المقصود في حد ذاته، إذ یعد إجراء أشعة 
اأمر في المقابل یعتبر التخدیر الكلي و مما یجعل مخاطره نادرة الحدوث، ااستثنائیاأمر الفقرات مثلا مقطعیة على

.)21(نسبة مخاطرهما یضاعف من ماشائع
قضت محكمة نیم في حكم لها بأن الطبیب لا یلتزم بالإفصاح عن خطر الوفاة عند حقن وعلى هذا الأساس

.)22(حالة300.000المریض بمادة معینة، لأن حوادث الوفاة نتیجة تعاطي هذا المصل هي نسبة حادثة إلى كل 
مجرد الإحصاءات المعیار الكمي في تحدید طبیعة المخاطر، لأن قیامه على الفرنسي الفقه جانب من انتقد

. )23(الاستثنائيالفصل بین الخطر الشائع و ،في أغلب الحالات،یجعل تطبیقه في الواقع صعبا، حیث لا یمكن
العائلي والمهني لها ضعهو و سنهو ، تعلقة بطبیعة مرضه وخطورتهأن ظروف المریض الخاصة والمبالإضافة إلى
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على في فرنساغالبیة الفقهاعتمدوعلیه، .)24(أكبر من كم المخاطررفضهأو تأثیر في قراره بقبول العلاج 
المعیار الموضوعي في تحدید طبیعة المخاطر، إذ أصبحت درجة جسامة المخاطر هي أساس لذلك ولیس 

. وقوعها وحجمهااحتمالات
أن اعتبروعن كیفیة تقدیر جسامة المخاطر فلقد أرجعها الفقه إلى جسامة الأضرار الناجمة عنها، حیث 

التشوهات نظرا في الإعاقة، أوتتسببأو كون جسیمة إذا أدت إلى الوفاة، الأخطار المحیطة بالعمل الطبي ت
. )25(الكبیرةالاجتماعیةو لآثارها النفسیة

ففي . الموضوعيعن الأخذ بالمعیار الكمي وتبنى المعیار هو الآخرالقضاء الفرنسيأمام هذا الأمر، عدل 
حكم لمحكمة النقض الفرنسیة قضت بأن إصابة المریض بفقدان البصر نهائیا على إثر إجراء عملیة تستهدف 

لطبیب علاج تقوس شدید في الفقرات القطنیة نتیجة حادث، بوضع طوق ضاغط یعتبر خطرا جسیما یجب على ا
.       )26(لمجرد أنه نادر الوقوعالالتزامإخبار المریض به، ولا یعفى من هذا 

حالات یجب على الطبیب فیها أن یبصر المریض تبصیرا كاملا بالمخاطر التي یمكن وجودب،ننوه في الأخیر
من هذه و .)27(وإلا قامت مسؤولیتهاستثنائیةأن یتعرض لها، سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة ولو كانت 

التجارب العلمیة غیر و زرع الشعر، و مثل جراحة التجمیل،الحدیثة التي تكون غیر ضروریة، لعلاجاتاالحالات
.عضاءزرع الأو العلاجیة،

هذا ما أقرته محكمة باریس في أحد أحكامها، إذ قضت بالتعویض لفتاة بعد أن أصابها الطبیب بحروق في 
، خاصة أن حالتها نه لم یخبرها بمخاطر هذا العلاجعند محاولة إزالة الشعر من ذقنها بأشعة أكس لأوجهها 

. )28(جمالیایبا إجراء مثل هذا التدخل الخطیر فهي لا تشكو إلا عتستدعالصحیة لم 
تحت بمخدرتخدیرهبمسؤولیة طبیب لم یخطر طالبا قبل أن یتم كما قضت إحدى محاكم الاستئناف في كندا

التجربة بأي من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها، وكان الطالب قد تعرض جراء ذلك لتوقف في نشاط القلب 
.  )29(معها إلى ترك دراسته الجامعیةاضطرحاد في قدرته الذهنیة إلى درجة ترتب علیه نقص

صاحب الحق في الإعلام: المطلب الثاني
من عن طریق أو ،بالإعلام شخصیاالتزامههو المسؤول عن تنفیذ الجراحةو المباشر للعلاج أن الطبیب إ

یض بحكم الظروف كحالة فو مجبرا على التو كانأ،العرفو أمن المریضترخیصعلى بناءفوضه بذلك 
و بعد دایة أطباء في مباشرة العلاج منذ البخل عدد من الأدن یتأقد یحدث لكن. (30)و الطوارئأالاستعجال

كانوا لأنه إذاص واحد أم لا، لون في تخصّ لمتدخّ إن كان اتحدیدیجب هذه الحالة فيو ،مباشرةالعلاج أو العملیة
. ى ذلك رئیس الفریق الطبي، والغالب أن یتولّ علامبالإالالتزامیكفي قیام أحدهم بتنفیذ فتخصص واحدأصحاب

إعلام المریض بطبیعة هذا التدخل بیلتزم كل طبیب متدخل فمختلفة،اختصاصاتأما إذا كان المتدخلون من 
.(31)طبیة فقطاستشارة، طالما لم یكن تدخله بسیطا كأن یتمثل في مجرد ثرهوأ

قبل مباشرة أي یل في الإعلام بشأن حالته الصحیةمن البدیهي أن یكون المریض هو صاحب الحق الأص
أن یوجه الإعلام إلى أشخاص تربطهم بالمریض روابط القرابة أولا یمنع من هذا و أو تدخل جراحي مقترح، علاج
وهنا یكون علیهمصلحته،خفاء المعلومات عن المریض لللطبیب إفیهایمكنفرز حالات أالواقع أن غیر.النسب
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،)في الفرع الأول(أقاربهإعلام المریض و توضیح مسألةمن خلال نتطرق إلیهسهذا ما. فقطهل المریض أإعلام 
.)في الفرع الثاني(إعلام أقارب المریض دون المریضمسألة و 

أقاربهو إعلام المریض: الفرع الأول
راء لا یجوز إجإذ متوقعة التي تنجم عن العمل الطبي، ر الطاخمبكافة النفسهبإعلام المریضالطبیب زمتلی

.مصلحتهلذلك وفقاذنه، و الحصول على إو خطارهأي تدخل علاجي إلا بعد إ
بالمرض الذي یعاني منه الآباء والأبناءو الطبیب أقارب المریض كالزوجة، أن یخبرإذا كانت العادة جرت و 

فإن هناك حالات یجب فیها إعلام الأقارب إلى جانب من علاج وما یترتب عنه من مخاطر،قریبهم، وبما یلزم
الحق الإجهاض أین یكون للزوج و الاصطناعيإعلام المریض نفسه، إما لأنها تهمهم أیضا كما في حالة التلقیح 

أو لأنها تعنیهم كما لو كان المریض تأثیر على حیاتهما الزوجیة،من لها ماالعلم بكل ما یتصل بصحة زوجه لفي
.(32)بمرض معدامصاب

انتقال، إذ أقرت مسؤولیة طبیب لم یحذر أم مرضعة من خطر إحدى المحاكم الفرنسیةما قضت به هذا
فياستمرارهاعدوى المرض فعلا إلیها نتیجة انتقالمرض یعاني منه رضیعها، الأمر الذي أدى إلى 

.)33(إرضاعه
إعلام أقارب المریض دون المریض: الفرع الثاني

هاعدیمأوالأهلیة ناقص، تتمثل الأولى في حالة المریضحالتینفي إعلام الأقارب مقام إعلام المریضیتم 
ما ف. )34(لأنه غیر مدرك، أي لا یحوز القدرة على التعبیر بنفسه ولحسابه عن إرادته تعبیرا منتجا لآثاره القانونیة

إعلامه بوضعه بیقوم الطبیبفیما یخص العلاج أو الجراحة اللازمة له، فلا دام لا یعتد برأي هكذا مریض
من قانون حمایة 154المادة صراحةهذا ما نصت علیه. اوصیأو اولیسواء كان الصحي وإنما من ینوب عنه 

...."من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلكأو "...بقولها ،الصحة وترقیتها
من الفقه یرى أن الأمر یتطلب توضیحا أكثر فیما یخص ناقص الأهلیة اجانبوتجدر الإشارة إلى أن هناك 

ذهب إلى أن وغیر المأذون له، حیث یبین القاصر المأذون له بالإدارة لصغر سنه، إذ من الضروري التفرقة 
الموافقة على النصیحة و تقدیم دور ولیه مقصور على صر المأذون له، لأن أخذ رضا القاالطبیب ملزم بإعلام و 

كما . تهوأخذ موافقولیه بإخبارملزم غیر المأذون له بالإدارة فالطبیبقاصرأما ال. الجانب المالي للعقد الطبي
.)35(یأخذان حكم القاصر المأذون له بالإدارةالغفلةاوذیرون أن السفیه

في معرفة المعلومات عطت للصغیر في حالات خاصة الحقأالدول الغربیةقوانینبعض ن نشیر إلى أكما
المعاهدة الأوروبیة لحقوق الإنسان و فلقد جاء في قانون حقوق المرضى الإسبانيدلاء بها للمریض،التي یجب الإ

العلاج على ینطومخاطره ما لم و سنة بماهیة العلاج16لذي یتجاوز بلاغ المریض اوالطب البیولوجي أنه یجب إ
.)36(في هذه الحالةجسیمة، إذ یجب إخطار الوالدینمخاطر 
لا یسمح بإعلامه، كما لو كان مغشیا علیه إثر حادث الذيوضع المریض الصحيص فتخّ الثانیةالحالة أما 

أو كان المریض یعاني من مرض خطیر یخشى لو تم إخباره بحقیقة تعرض له ویقتضي الأمر معالجته بسرعة،
مرضه أن تلحق به أضرار أكبر، سیما إذا كان من المرضى الذین تتصف شخصیتهم بالوسوسة فإعلامهم یمكن 

اضطراباتأن یؤدي إلى سوء حالتهم النفسیة ما یؤثر سلبا على نتیجة العلاج، بل قد یؤدي إلى صدمة تسبب له 
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ففي هذه الحالة یكتفي الطبیب بإخبار أحد أقاربه بمرضه وبما یلزم من ،)37(سلامة إدراكه وتقدیره للأمورتؤثر في
.علاج

یمكن "طب والتي تنص على أنه من مدونة  أخلاقیات مهنة ال51ع الجزائري في المادة هذا ما أقره المشرّ 
رها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدّ 

إخلاص، غیر أن الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة الإفشاء هذه، أو عین الأطراف و 
.الاحترازو لتنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذرلا یمكن كشف هذا التشخیص الخطیر أو او ب إبلاغها بالأمر،التي یج

ن الطبیب بإعلام المریض بمقتضیات ونتائج التدخل الطبي الذي هو مقدم علیه مهما كانت وعلیه، یلزم القانو "
أي إخلال من الطبیب بهذا فإنبصیرة، لذلكو قراره عن وعياتخاذطبیعة العلاقة بینهما، حتى یتمكن من 

. ه قیام مسؤولیتهعننجمیالالتزام
المریضبإعلاما هبالتزامالطبیب عن الإخلال ةمسؤولی: المبحث الثاني

علام المریض وفقا للقواعد العامة لا یمكن القول بقیام مسؤولیة الطبیب إلا إذا ثبت وجود خطأ أو تقصیر في إ
ل طبیعة والقضاء، إنما ثار الجدل حو أو نقاشا من جانب الفقه لم یثر هذا الموضوع جدلا ألحق به ضررا، لذلك 

. الإنساني الذي یتسم به العمل الطبيو ر إلى الطابع الفنيذلك بالنظیمكن دفعها، و و تكییف هذه المسؤولیة ومتى 
في المطلب (بإعلام المریض بالتزامهعن الإخلال لهذا سیتم توضیح مسألة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب

.)في المطلب الثاني(هذاالتزامهلات إعفاء الطبیب من حا، و )الأول
:بالإعلامبالتزامهعن الإخلال الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب: الأولالمطلب 

ي حد ذاته ونوعه، فإنه سیتم دراسة فالالتزامطبیعة لتبعاتكییفها تتحدد الطبیعة القانونیة للمسؤولیة و بما أن
.)الثانيالفرع (من خلالطبیعته القانونیةو ،)الفرع الأول(من خلال الطبیب بالإعلامالتزامأساس 

الطبیب بإعلام المریضالتزامأساس : الفرع الأول
واجبا أخلاقیا تحكمه القواعد الأخلاقیة القدیمحسب جانب من الفقهابدبالإعلام ترفحمأو اليالمهنالتزامإن 

للعقد، أي أن كل الاجتماعیةآخر أن أساسه مبدأ النظرة النصوص القانونیة، في حین رأى جانب في غیاب
.)38(الآخر عبر إعلامهالطرف طرف في سبیل تحقیق مصالحه سیحقق مصالح 

بالإعلام إلى عدم التكافؤ في المعلومات بسبب الجهل بالأمور الفنیة الالتزامغیر أن الفقه الحدیث أرجع سبب 
یجعل المهني ما المصالح المتبادلة في العقد، وهذا بینؤدي إلى وجود خلل أو عدم توازن أو عدم الخبرة ما ی

على الالتزامأساس هذا غالبیة الفقه أقامو .(39)من معلوماتما بكل ما لدیهمعه علملزما بإحاطة الطرف المتعاقد 
بین المراكز القانونیة فیها عدم التوازن في العقدي یقود إلى إقراره في كل مرة یكونمبدأ حسن النیة الذ

.)40(لأطرافه
عقدي بالإعلام، املتز ابالإعلام سابق على التعاقد و مالتزا،بالإعلامللالتزامبین صورتین ،عموما،ویمیز الفقه

التزامتاحة حسن تنفیذ تابع معد لإالتزامبالإعلام العقدي هو الالتزامعدة معاییر للتفرقة بینهما منها أن ووضع
حاولت الأستاذة وفقا لهذا المعیار،الالتزامینفي الواقع وضع حدود حقیقیة بین من الصعب ولأنه. أصلي

Fabre- Maignanوهو العامل الوظیفي ،وضع معیار جدید یقوم على أساس مستقل نسبیا عن العامل الزمني
. (41)بالإعلام بالنسبة إلى الدائن بهالالتزامنفیذ یه، أي وفقا لنتائج عدم توفقا لفائدة الإعلام بالنسبة إلى المرسل إل
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قبل تعاقدي، لأن على أساسه سوف التزاماسوف یؤثر على رضا المتعاقد فإنه یكون الالتزامفإذا كان موضوع 
بل على تنفیذ العقد لا تأثیر له على رضا المتعاقد الالتزامبهذا الاحتفاظأما إذا كان . یبدي رضا یوافق مصلحته

. )42(عقدیاالتزامافیعد 
االتزام-باللجوء إلیه–الطبیب بالإعلام في حالة قبوله لدعوة المریض للتعاقد التزامعلى ما تقدم، یعد بناء

التزامهبالتالي في مباشرة الطبیب تنفیذ ، و به یؤثر في رضا المریض بقبول أخذ العلاجاحتفاظهلأن اعقدی
بقبول الطبیب بالتقائهوالذي فرضا المریض هنا لیس المقصود به مجرد الإیجاب الصادر عن المریض . العقدي

.)43(لمشروعیة العمل الطبيهنا من نوع خاص یتطلبه القانونالعقد، إنما الرضا المطلوبیتم
فإذا أخل عقدیا بالإعلام بمقتضى مهنة الطب،التزاماوعلیه، یرتب عقد العلاج الطبي على عاتق الطبیب 

أو لم الحالة سواء نص علیه العقد صراحةفي هذه الالتزامویتقرر .)44(تقوم مسؤولیته العقدیةالالتزامالطبیب بهذا 
ناشئ عن مقتضیات عقد العلاج، ذلك أن مضمونه لا یقتصر فقط على ما ورد فیه بل یشمل التزامینص، لأنه 

. (45)أیضا كل ما هو من مستلزماته وفقا لمبدأ حسن النیة
إذا لم یوجد عقد بین المریض القانونیة العامة بالإعلام یتقرر بمقتضى المبادئ الطبیبالتزامأنجدیر بالذكر

قانوني عام یتمثل في عدم التزاملأنه مریض إلى مشفى عام قصد العلاج،اللجوء، كما في حالةوالطبیب
.المساس بحق الفرد في سلامة جسده

الطبیب بإعلام المریضلالتزامالطبیعة القانونیة : الفرع الثاني
علامبالإكالتزامهتحقیق نتیجة فیما یخص واجباته الأخلاقیة، المحترف ملتزم بن المتعاقدأمما لا شك فیه،

یجة أي جهل تبتحقیق نتیجة، فإن عدم تحقق النالتزامایعتبرالطبیب بالإعلام التزامإذا كان و . )46(بالسر المهنيو 
یقع وفقا للقواعد العامة یه،وعل. بالتزامهیجعل الطبیب مخلا طرق العلاج ومخاطرهالمریض بحقیقة مرضه و 

.ذلكادعىبالإعلام على المریض إنبالتزامهإثبات إخلال الطبیب عبء 
فیما یخص مسألة تطبیق القاعدة العامة بین مؤید ومعارض انقسمفي فرنسا أن الفقه مهم الإشارة إلىمن ال

هذا الحل عادل بالنسبة ن ، فالمؤیدون یرون أالتي تقضي بأن عبء الإثبات یقع على المدعي في المجال الطبي
قامة من یدعي به إعلى ، و الاستثناءهو تجاوزهاالطبیب لإرادة المریض هو الأصل و احترامطباء لأنه یجعل للأ
.(47)لیلالد

مة بدنه ولو بقصد العلاج، لذا على حق الإنسان في سلااعتداءیرون أن العمل الطبي فیه فلمعارضون ما اأ
یكون هذا العمل مشروعا یجب أن یتم برضا المریض والذي لن یكون سلیما إلا إذا صدر بعد تبصیره بحالته حتى 

نتیجة یقع عبء الإثبات على الطبیب لا على المریض، ، هكذاو . )48(بالإعلاملالتزامهالمرضیة أي بتنفیذ الطبیب 
روط مشروعیة طلب إقامة الدلیل على توافر شمع حق الإنسان في سلامة جسده الذي یتلقاعدة السابقة التعارض 

.)49(ل یمس بهكل عم
تحت فیما بعد اتجاهه، لكنه غیر إلى تطبیق القاعدة العامة في الإثباتفي أول الأمرالقضاء الفرنسياتجه

أو اــكل من یتحمل قانوننإبقولها أقرت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ عاما حیث ، تأثیر قوة حجج الفقه المعارض
أن القضاء خفف إلا.(50)طبق هذا المبدأ على الأطباءخاص بالإعلام یجب علیه إثبات تنفیذه، ثمالتزاماتفاقا

.)51(بالإعلام بكافة الطرقالتزامهمن هذا العبء الملقى على عاتق الطبیب، حیث أجاز له إثبات تنفیذ 
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من 11حیث نصت المادة وصل إلیه القضاءخذ بالتطور الذيفیما یخص التشریع، فالمشرع الفرنسي أو 
المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي في فقرتها 2002مارس 4الصادر بتاریخ 304- 02القانون رقم 

بالإعلام یقع على عاتق المهني أو المؤسسة الصحیة، ویتم هذا بالالتزامالثانیة على أن عبء الإثبات فیما یتعلق 
.الإثبات بكافة وسائل الإثبات

بالإعلامالتزامهإعفاء الطبیب من : المطلب الثاني
الدائن في تنفیذ ضمانا حقیقیا لمصلحة ینشئبتحقیق نتیجة الالتزامأن B.STARCKالفرنسيالفقیهیرى
عادیة بتحقیق نتیجة یمكن للمدین فیها أن یتخلص من مسؤولیته التزامات:إلى طائفتینهیقسمو ،لالتزامهالمدین 

لا تستجیب لتوافر السبب الأجنبي من مطلقةبتحقیق نتیجةالتزاماتو إثبات السبب الأجنبي،استطاعما إذا
.)52(فلا یمكن للمدین فیها التخلص من مسؤولیته،عدمه
أوقانونال،الالتزاممصدر هذا كان مهماالمخاطرو بكل المعلوماتالمریض بإخطارالطبیب یلتزم ،علیهو 

أحد أقاربه، حیث لا أوالمریض إذا لم یعلمبالتزامهمخلا الطبیب دیعو .إدراك ذلكهن في إمكانطالما كا،عقدال
یمكنه كما لا .للالتزاملا بعدم تنفیذه قد وقع فعلأن هذا الخطأ،الخطأ من جانبهانعدامیمكنه أن یقیم الدلیل على 

.)53(الموضوعیةمسؤولیته إثبات السبب الأجنبي في هذه الحالة مما یفتح المجال لقیام 
جوهري، فإن أي شرط على الإعفاء أو التخفیف من التزامبالإعلام في العقد الطبي هو الالتزاموبما أن 

لا یمكنها أن تنزع عن العقد صفاته الأساسیة وأن الاتفاقاتالمسؤولیة عن عدم تنفیذه یعتبر باطلا، لأن مثل هذه 
. )54(هتتعدى على جوهر 

لمریض أو من أنه، إذا كان القانون یسمح للطبیب بممارسة العمل الطبي دون الحصول على إذن ورضا اغیر
أداء واجب مفروض بمقتضى أمر و الاستعجالتيلترتب علیه أیة مسؤولیة، في حاتینوب عنه من دون أن 

الالتزامهذا الغایة من طالما أن ،بإعلام المریضالتزامهقانوني، فمن البدیهي أن یعفى في هاتین الحالتین من 
من خلال التطرق إلى حالة وضیحهتهذا ما سیتم . المریض حتى یعبر عن إرادته بقبول أو رفض العلاجتبصیر

.)الفرع الثانيفي(حالة أداء واجب مفروض بمقتضى أمر قانوني، و )الفرع الأولفي(الاستعجال
الاستعجالحالة : الفرع الأول

أو إعلام المریض، وكانت الظروف لا تسمح بإعلامهخطر جسیم یتهدد كان هناك الة متى تتحقق هذه الح
هذه الاستعجالفحالة . لامالطبیب بالإعالتزامما سیعلمه به الطبیب، فإنه یسقط باستیعابأو لا تسمح له أهله،

حیاة شخص مباشرة العمل الطبي بسرعة فائقة من أجل إنقاذ حیاة المریض، كأن تقتضي الضرورة إنقاذاستوجبت
له، فالطبیب یمكنه القیام بذلك دون إذن المریض لأن إرادته لا تعتبر حرة مستعجل علاج إجراءبنتحارالاحاول 

ولا تقوم مسؤولیته على أساس حالة ة عمل الطبیب في هذه الحالة یتصف بالمشروعیو . )55(في مثل هذه الظروف
.)56(الضرورة التي تعتبر مانعا من موانع المسؤولیة

أو جراح یجب على الطبیب"یث تنص على أنه من مدونة أخلاقیات مهنة الطب ح52هذا ما أقرته المادة 
من المدونة نفسها 09كما نصت المادة ...". أن یقدم العلاج الضروري للمریضالاستعجالالأسنان في حالة 

."على الطبیب إسعاف المریض الذي یواجه خطرا وشیكا وأن یتأكد من تقدیم العلاج الضروريیجب"أنه على 
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یقدم "حمایة الصحة وترقیتها، حیث نصت في فقرتها الثانیة على أنه من قانون154وأكدت ذلك المادة 
أوأحد القصریاة ج مستعجل لإنقاذ حالطبیب العلاج الطبي تحت مسؤولیته الخاصة إذا تطلب الأمر تقدیم علا

رضالحصول على ویتعذر اعن إرادتهم،أحد الأشخاص العاجزین عن التمییز أو الذین یستحیل علیهم التعبیر
."أو موافقتهم في الوقت المناسبالأشخاص المخولین

على الحالة التي یتفاجأ فیها الطبیب الفرنسيیسري حسب الرأي الراجح للفقهالحكم ذاته أن،الجدیر بالذكر
قرار بشأنها، كما لو تفاجأ الجراح أثناء الجراحة اتخاذأثناء التدخل العلاجي بظروف غیر متوقعة تتطلب منه 

آخر لإنقاذ حیاة المریض، فهذه تعد حالة ضرورة على الطبیب مواجهتها دون اعلاجیتدخلابمرض أخطر یستلزم 
لقضاء الفرنسي، حیث هذا ما أخذ به ا. )57(في مصلحتهمن المریض، طالما أن ذلكح جدیدلى تصریإحاجة ال

لة الزائدة الدودیة لسیدة بإزااستئصالهبقبول قیام جراح أثناء هاأحكامفي أحد الفرنسیةقضت محكمة النقض
. )58(في حالة سیئةمبایضها عندما وجدها ملتهبة و 

الطبیب لواجب مفروض بمقتضى أمر قانونيأداءحالة : الفرع الثاني
الأوبئة انتشارواجب تنفیذا لأوامر القانون، كما یحدث عند أداءل أو الطبیب في هذه الحالة بالقیام بعمیكلف

أیضا دون إخطار المریض ولا حتى الحصول على إذنه، وعدم امة، فالتدخل الطبي یكون مشروعا والأخطار الع
.)59(قانونيیعود إلى سبب من أسباب الإباحة وهو تنفیذ أمرقیام مسؤولیته هنا 

فقرتها الثالثة التي من قانون حمایة الصحة وترقیتها في154ذلك من خلال المادة لقد أكد المشرع الجزائري
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب بمقتضى القانون تقدیم العلاج الطبي لحمایة "جاء فیها 

."السكان

ـة خاتمــــ
:تتمثل في،بیانه إلى مجموعة من النتائجنخلص مما تقدم 

ملزم و فهبالإدلاء بالحد الأدنى منها، یلتزم الطبیبصعوبة حصرهاو الطبیة، ممیزاتهانظرا لطبیعة المعلومات
نسبة ومخاطره و العلاجطرق و حقیقة المرض الذي یعاني منه، و مخاطرها، و وسائل الفحصبالكشف لمریضه عن

بالوضوح، هذه المعلومات تتسم أنیجبو .ره بقبول التدخل الطبي أو رفضهقراحتى یتمكن من أخذنجاحه 
.ما یستطیع فهمه المریض العاديبیتعلقاطة والملاءمة، لأن الموضوعالبسو 
 العلاج، حیث یقتصر على على مجموعة من العوامل أهمها مخاطر الطبیب بالإعلام التزامنطاقیتوقف

على معیار موضوعي والقضاء بناءتحدید طبیعتها حسب غالبیة الفقهالمخاطر المتوقعة والمعتادة، التي یتم
مستوى ثقافته العامة الذهنیة و استعداداتهو كما تعد الحالة النفسیة للمریض، . یتمثل في درجة جسامة المخاطر

، إذ یجوز له كتمان المعلومات كلها أو الالتزاممراعاتها عند تنفیذه لهذا والطبیة، عوامل مهمة أیضا على الطبیب
.بعضها عن المریض إذا كان ذلك في مصلحته

أو ر قبول التدخل الطبيلأن هذا الأخیر هو من یجب علیه أن یتخذ قرایب ملزم قانونا بإخبار المریض الطب
ما لم یكن قاصرا أو فاقدا لوعیه أین یتم إعلام الأهل في هذه الحالة، أو كان الأمر یهم أهله أو هذا رفضه، 

. یعنیهم أیضا ما یستلزم إخباره وإخبارهم
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 اتجاهیعد بتحقیق نتیجة مهما كان مصدره، و التزامالذي أساسه مبدأ حسن النیة، هو الطبیب بالإعلام التزامإن
إلى الأخذ بفكرة الاتجاهخفیف من أعباء الإثبات على المریض خطوة واضحة نحو إلى التالفرنسيالقضاء

.المسؤولیة الموضوعیة أي بقوة القانون في المجال الطبي
 الطبیب قبل مریضه بالإعلام یتوقف على مدى توفر حالتین، الأولى حالة الضرورة المتمثلة في التزامإن مدى

العلاج ملزما بمباشرة -نساني الذي یتسم به عملهنظرا للطابع الإ–ب فیها ، والتي یكون الطبیالاستعجالحالة 
حیث .خرى، والثانیة حالة تنفیذ الطبیب لواجب مفروض علیه بمقتضى أمر قانونيأاعتباراتدون الأخذ بأیة 

.بإعلام المریضالتزامهیعفى في هاتین الحالتین من 
،للمریضحمایةلما یوفره من الطبي مجالالفيالطبیب بالإعلام التزامیحتلهاالتيللأهمیةنظربال، و وعلیه

أنضروريالمنأصبحفإنهلعلاقة،ابین المراكز القانونیة لأطرافالتوازنإعادةفيهامدورمنلعبهیوما
:من أجلالجزائريالمشرعیتدخل

 تقدیم الخدمات المعیبة ومنها لمسؤولیة المهنیة یعالج الأضرار الناجمة عن باوضع تنظیم قانوني خاص
.ر الناجمة عن بیع المنتجات المعیبةضراالأالطبیة، على غرار وضع تنظیم تشریعي خاص ب

 تغطیة مسؤولیة الطبیب بإحداث صنادیق خاصة مثلا إلى جانب إلزامیة التأمین عن المسؤولیة المدنیة حتى
اتقهم، ما یساعدهم على القیام بعملهم على أكمل وجه، یتحرر الأطباء من أعباء و قیود المسؤولیة الملقاة على ع

.وتكالیفتعویض عادل دون مشاق وحتى یضمن حق المریض في الحصول على 

:الهوامش
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